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«الشيخ م يراجع التفريغ؛ 
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بسم الله واحمد لله وصبی الله على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 


الحمد لله رب العالمين» صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» غفر الله لنا ولشيخنا 

قال المؤلف رحمنا الله وإياه: "المحكوم فيه الأفعال" 

بسم الله الرهن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسوله» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد... 

إن المصنف -رحة الله تَعَالَ- لما تكلم عن الأحكامء بدأ ولا بالحديث عن الحاكم» وهو الله عر 
وجل-» ثم تكلم بعد ذلك انیا عن نوعي الحكم؛ وهو الحكم التكليفي» ثم الحكم الوضعي» ثم ذكر توابع 
الحكم الوضعي» كالعزعة والرحصة. وهذا هو الأمر الثالث من الأمور المتكلم عنها في الأحكام» وهو المحكوم 
فيه» والمصنف -رحمه الله تعالی- عبّر برفي الظرفية)» وعبّر غيره بذلك» بل أن أكثر الأصوليين یقبروا بذلك» 
إلا البيضاوي ومن تبعه» فإتحم عبروا هنا باحکوم به» بالباء بدل في» ولكن الأقرب للمعنى» أن یر كما عبر 
المصنف بأنه احکوم فیه, لأن المتحدّث عنه فا هو الفعل» لا صفة الفعل» ولذلك يقول المصنف: 
"المحكوم فيه: الأفعال." 

قول المصنف حرحمه الله تعالى-: "المحكوم فيه"» يعني أن الأفعال التي تتصف بالحكم الشرعي من 
الوحوب» والحرمة» والکراهت والندب» أو الصحة والفساد ونحو ذلك فإتما هي الأفعال» فهي الأفعال التي 
تكون متصفةً بالحكم, فالأفعال محكومٌ فيها بالحكم, فیحکم في الأفعال بالحكم. 

وقول المصنف: إن "المحكوم فيه: الأفعال". 

الأفعال هذا يشمل أمرين: 

۰ الفعل الذي بمعنى الاتیان بالشي ء» والفعل ععنی الترك» فان الترك عند أكثر الأصوليين» وهو المعتمد 

عند أصحاب الإمام أحمدء أنه فعل» وسيأق إن شاء الله في متعلق النهي» أن متعلق النهي هو 


١ 
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الكففٌء الك يكون فعلا؛ لأن بعض الأصوليين يقول: إن احکوم فيه» هو الفعل أو الترك اغتنى 
الملصنف» واكتفى» بقوله: إنما الأفعال عن الترك, لأن الترك داح في عموم الفعل. 
"الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغیره". 
نعم» بدأ المصنف حرحمه الله تعالى- يتكلم عن شروط امحكوم فیه وهذا هو الشرط الأساس الذي يرحع 
له کل الشروط التي سيوردها المصنف بعد ذلك» وهو شرط أن يكون احکوم فيه ممكتاء فیّقال: هل من شرط 
احکوم فيه الإمكان؟ أم لا يلزم أن يكون ممكنًا؟ وهذه هی المسألة» أو وجواب هذا التسال هو جواب 
المسألة المشهورة جداء وهو مسألة التكليف بالحال» أو التكليف با لا يُطاق. 
وقد قسّم المصنف -رَحمَهُ الله تعَالی- هذا الشرط إلى حالتين. 
يعني قسّم إجابة هل من شرط التكليف الإمكان أم لا؟ قال: إن له حالتين: 
ه الحالة الأولى: أن يكون التكليف بمحالٍ لغيره. 
© والحالة الثانية: أن يكون التكليف بمحال لذاته. 
فقال في الحالة الأولى: "الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغیره" ومعنى قوله "إنه محال لغیره" 
يعني أنه ليس مالا لنفسه؛ وإنما لأمر حارج عنه. 
والمحال لغيره, قالوا مثاله: كل ما كان متعلقٌ بالعلم والمشيئة» وغيرها من مراتب القدر الأربع» فان الله 
-عَرَّ وحلت يجوز بل ووقع ذلك- أن آمر الكافر بالاعان مع علمه ومشيئته وكتابته وإرادته لعدم إيمانه» 
فهذا من الحال لغيره لا لذاته» وَإنما لأن المنع والاحالة متعلقة بعلمه -سْبْحَانَه وتَعَال - ومشیئته» وهذا منعقد 
الإجماع عليه» لا حلاف بين أهل الاسلام في ذلك مطلمًاء أنه يجوز التكليف با محال لغيره. 
نعم النوع الثاني؟ 
"وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان". 
نعم» قال "وفي صحة التكليف بالمحال لذاته", أي أنه لا يمكن فعله لأحل ذاته. 
ومتلوا للمحال لذاته. قالوا: كالجمع بين النقيضين» أو ابحمع بين الضدين» مثل: السواد والبياض» أو 
السواد وعدمه ومثل أن يأمر بالقعود والقيام معّاء فإنه لا عکن احتماعهما لكونهما ضدين» والفرق بين 
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النقيض والضدء أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأما الضدان فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان» فيقوم 
غيرهما بالوحود» إذن هذا ما يتعلق بمعنى "المحال لذاته". 

قول المصنف: "وفى صحة التكليف لذاته قولان", يدلنا على أن "المحال لذاته", قد أحتلف هل 
يصح التكليف به أم لا؟ على قولين: 

- آحد هذين القولين: أنه يجوز التكليف با محال لذاته» وهذا مشى عليه بعض فقهاء الحنابلة ومنهم 
الطوفي» وقد نص عليه بل قبله- آبو بكر عبد العزيز» فقال آبو بكر عبد العزیز غلام اخلال: إن الله عر 
وخل- يأمر عباده بما يطيقون وما لا يطيقون» فظاهر كلام أي بكر عبد العزیز أنه يرى أنه يجوز التكليف 
با محال لذاته. 

- القول الثاني لبعض الأصوليين» وخاصة الذین یرو ل الإيجاب العقلي» وأن العقل يوجب ويحرم» ومنهم 
بعض الحنابلة» فيقول: لا يصح التكليف با محال لذاته» وقد قرر في المسوّدة» أن التحقيق» أن الخلاف في 
محال لذاته» إنما مرده للجواز العقلي» أو إلى الاسم اللغوي» وأما الوحود الشرعي فانه لا حلاف بين العلماء 
أن الشارع ۸ يأمرنا بمحالٍ لذاته» وإنما النزاع بينهم في الحواز العقلي أو الاسم اللغوي» هل يُسمى ذلك أمرًا 

"مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف". 

نعم» قول المصنف -رَحمَة الله تن "مسألة", هذه المسألة مُفرعة على السابقة» ووجه ذلك» أن 
الصنف -رحه الله تال - لما تکلم وفصّل في مسألة اشتراط الامکان في احکوم فيه» وهل يصح التلکیف 
با محال لذاته أم لا؟ 

فرع على ذلك مسألة» هل يصح التكليف بالفعل غير المقدور عليه, أم لا يصح ذلك؟ هذه هي 
المسألة التى أوردها المصنف. 

يقول الشيخ -رَحمَهُ الله تعاللی-: "الأكثر". أي أن أكثر الأصوليين» والعلماء على ذلك» وممن صرح بمذا 
القول من اضيداب الإمام أحمد: أبو حمد التميمي» وأبو يعلا» وأبو المخطاب» وغيرهم كثير» كلهم قرروا هذا 
الأصل الذي ذكره المصنف, وقوله: "والأكثر". يدل على أن المسألة فيها حلاف. وقد مى بن الحاحب من 
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حالف في هذه المسألة» فذكر أن هذه المسألة حالف فيها أهل الرأى» أو أصحاب الرأى كما عبر بنصه 
فقال: خحلاقّا لأصحاب الرأي. 

نعم قال: "الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي عبر الصنف بأنه شرط شرعي لكي یخرج 
الشرط العقلي والشرط العادي واللغوي» وهذا يدلنا على أن مراده بالشرط الشرعي» هو ما جعله الشارع 
شرطاء وان أمكن وحود الفعل بدونه» لكن جعله شرطًا باعتبار الصحة الشرعية. 

وقول المصنف -رَحمَهُ الله تعالی-: "حصول الشرط الشرعي ذكر بعد الشراع» وهو الجراعي» أن الشرط 
الشرعي هنا في كلام المصنف وغيره مطلق» فيكون شامل لكل الشروط ولكنه ليس مرادًا ذلك» وإنما المراد 
بذلك أحد الشروط الشرعية فقط» وهو (الإبمان). 

إذن ذكر الجراعى وغيره» أن قول المصنف حصول الشرط الشرعي وغيره» هذه كلمة مطلقة تشمل كل ما 
يتوقف عليه الصحة, كالوضوء للصلاق والنية للصوم وغير ذلك من الأمور. 

قال: وليس هذا مراد المصنفء وإنما مراده ل الشروط الشرعية وهی (الإبمان)» بدليل ما يان في كلام 
المصنف في قوله: "وهي مفروضة" فالإيمان شرطٌ لقبول وصحة جميع العبادات. 

فحينئذٍ هل إذا فقد الایمان يُفقد التكليف أم لا؟ هذه هى المسألة. 

إذن فقوله: "أن حصول الشرط الشرعي يعني الإبمان ليس شرطًا في التكليف, فيدلنا على أن غير 
المؤمن مكلف سواءً في الأصول بإجماع» وهو (الإبمان به -سْبْحَائَهُ وَتَعَاىى-) أو في الفروع التي سيوردها 

"وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع". 

نعم» قول المصنف: "وهي مفروضة"”, أي أن المسألة التي ذكرها قبل قليل» في مسألة حصول الشرط 
الشرعی أنه ليس شرطا في التكليف» مفروضة؛ أي منّلةٌ على هذه المسألة التى يريدهاء وهذا يؤيد ما ذكره 
الشراع على أن المراد بالشرط الشرعي نما هو الإيمان خاصة. 

قال: "وهي مفروضة في تکلیف الکفار بالفروع" هي في الحقيقة مفروضة في مسألتين ليست مسألة 
واحدة وإنغا في مسألتین: 
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- في تكليف الكمقًا ر بالإيمان» وهي التي تسمى بمسائل الأصول. 


- وقي تكليفهم بمسائل الفروع. 

وم يورد المسألة الأولى؛ لأنه سيذكرها بعد ذلك لا إجماع» فقد انعقد الإجماع على أن الإيمان ليس 
شرطًا لتكليف غير المؤمن بالاعان بالله -عرّ وجل هذا بإجماع المسلمين» ولكن النزاع إِنما هو في الفروع؛ 
ولذلك قال: "وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع"؛ معنی أن الكمّار يُكلفون بالفروع حيث قلنا: 
'إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف". فهم مُكلفون وان لم يكن الإيمان موجودًا عند 
أمرهم وتكليفهم بالفروع» فحينئذٍ يكون الإيمان شرطًا في صحة أداء العبادة» وليس شرطًا في التكليف بماء 
هذا هو المسألة» نعم. 

"والصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه الوقوع, كالإيمان إجماعًا". 

نعم» قول الصنف: "والصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه الوقوع, كالإيمان"؛ يعني أن أحمد وأصحابه 
طردوا القاعدة المذكورة في أول المسألة» فقالوا: إن حصول الشرط شرط في التكليف» في الإيمان وق الفروع, 
في الأصول وكذلك في الفروع فهم طردوا هذا الشرط ول يفرقوا بين الفروع وغيرهاء وحيئئذٍ فإنه يقع 
التکلیف بالفروع وان ۸ بحصل إيماتهم؛ أي !مان الكمارء والإيمان هو الشرط الشرعي» وتكليفهم بالفروع 
هو من قوله: "ليس شرط في الدكليف". 

وقول الصنف که الله تقال ت: "الصحيح عن أحمد" > ممن نص على أن أحمد قد نص على ذلك» 
آبو حمد د في رسالته في الأصول. فقد قال ما نصه: (وقد كان أحمد كان يذهب إلى أن الکافر 
مخاطب بالشريعة والاعان)» طبعًا قوله بالشريعة هي الفروع» والاعان وهي الأصولء قال: (لأنه تخاطب 
بالإيمان وهو شرط ومن خوطب بالشرط فهو مخاطب بالشروط قال: ويقرأ - أي الامام أحمد-: وم 
أمرُوا إل لِيَعبْدُوا الله مخلصین لَه الدّينَ ختقاء ویقیفوا الصّلاة وَيؤْنُوا الرة وَذَلِكَ دين 
هی 

فهم أمروا وهم حال کثرهم» بالإيعان -عرّ قحل- وأمروا باقامة الصلاة» وإيتاء الركاة» وهذا مثل الامام 
أحمد على أتمم مخاطبون بالفروع. 
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وقول المصنف: "الصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه"» من نص على ذلك من أصحاب الإمام هد 
القاضي أبي يعلى» وكذا أبو محمد التميمي -وقد نقلت لكم نص كلامه- وأبو الخطاب بن عقيق» والوفق 
وأغلب آصحاب الإمام هد كلهم قد نصوا على ذلك» إلا رواية خکیت اش نا بعد قليل. 

قال: "كالإيمان"؛ أي أن الکفار مخاطبون بالإبمان إجماعاء فكذلك يكونون مخاطبين بالفروع الفقهية» أو 

قول المصنف: "إجماعا", الإجماع هنا عائدٌ إلى مخاطبتهم بالإيمان» وليس عائدًا لما قبله» فقوله: "إجماعًا" 
عائد لقوله: "الوقوع کالایمان عائد إلى آخر الكلمة» اما المحاطبون با إجماعًا. 

"خلاقًا لأبى حامد الاسفرايبنى وأكثر الحنفية مطلقًا" 

نعم» قال الصنف: "خلاقًا لأبي حامد الاسفراييني وأكثر الحنفية مطلقّا"» طبعا المصنف ۸ يحكي أنما 
رواية عن أحمد من باب الاحتصار ونفهم أتما رواية عن أحمد» من قوله: "والصحيح عن أحمد". 

فقاعدة عند الفقهاء: أتمم إذا قالوا: والصحيح» أو الأصح» أو المشهور» أو نحو ذلك من العبارات» فانحا 
تدل على وجود الخلاف في المسألة» وهذه المسألة حكى بعض أصحاب الإمام أحمد فيها خلاقًا عن أحمد. 
خکیت رواية» وحکوها هكذا بالبناء للمجهول لضعفهاء ودائمًا كل قول کک بالبناء للمجهول يدل على 
ضعفه» حكاها عدد من الأصوليين» كثير منهم يحكون رواية عن أحمد أنه یری)» أو ۳۹ من بعض كلامه 
ما أن الکفار غير مخاطبين بالفروع مطلقًا. 

قال: "وأكثر الحنفية", طبعًا أبي حامد الاسفرایینی هذا أحد فقهاء الشافعية الکبار قال: "وأكثر 
الحنفية"» المصنف هنا ذكر أن أكثر الحنفية على هذا القول» بينما هو في كتابه القواعد» قال: "وبه قالت 
بعض الحنفیة" و يجعل القول لأكثرهم وإعما جعله لبعضهم. 

قال الصنف: "مطلقّا"؛ یعنی آن آبا حامد وأکثر احنفیق ورواية عن هد برون آن الکثار غير مخاطبین 
بالفروع الفقهية مطلقّاء سواءٌ كان الفرع من الاوامر أو كان من النواهي وسواءٌ كان الکافر صلیّا أو كان 
ا في جمیع آبواب الفقه بلا استثنای هذا معنى قوله: "مطلقًا" فالاطلاق هنا عائدٌ إلى الکافر باعتبار 


نوعه» وعائدٌ إل الفرع أهو أمر أم أنه كمي . 
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يُذكر في كتب الفقه أن كلمة "مطلقًا" دائمًا تكون غير دقيقة» فغالبًا إذا قيل: "مطلقّا فان الاطلاق 
المطلق غير موحود» فلا بد أن يكون فيه بعض الاستثناءات. 

"و لطانفة شین الأوامر فقط" 

نعم» قال: "ولطائفة", هذه الطائفة هى رواية في مذهب الإمام آهمد. حكاها بعض الأصحاب» كما 
نص على ذلك المؤلف في کتابه القواعد» ونص عليه الرداوي في الانصاف. 

قال: "ولطائفة في الأوامر فقط" بمعنى أن بعضًا من أهل العلم» يقول: أن الکثار لا يُخاطبون بالأوامر» 
وفا يخاطبون بالنواهي فقط يخاطبون بالنواهي. 

وهذه الرواية يعني التي نقلها صاحب [الانصاف]» هي التي جزم جا القاضي آبو يَعلى» في مقدمة کتابه 
[ابحرد]» ومعلوم أن |ابحرد] من الکتب القديمة التي لها القاضي قي آول حياته» ثم بعد ذلك» رحع عن كثير 
من احتهاداته فيهاء وقیل: أن اعتار هذا القول» ابن حامد من أصحاب الامام أحمد. 

"ولا خری فیما عدا المرتد". 

نعم» قال: "ولأخرى فیما عدا المرتد" والأحرى هذه هي قول لبعض أهل العلم نقله القرائي عن 
القاضی عبد الوهاب بن نصر التغلی المالكى العراقی. 

قال: "فیما عدا المرتد"؛ یعنی أن الکافر المرتد: یکون مُخاطبًاء وأما الکافر غير المرتد وهو الکافر 
الأصلي: فانه یکون غير مخاطب بالفروع الفقهية» وعلی ذلك فان الرتد یکون مخاطبًا ومُكلمًا بالفروع دون 
الكافر الأصلى. 

"وأخرى فيما عدا الجهاة". 

نعم» قال: "ولأخرى"؛ أي ولطائفة آحری» وهذه الطائفة» ذكر القرانی أنه مر به في بعض الكتب الى ل 
يستحضرهاء أنه ذكر ذلك القول» فنقله القرائي عن كتاب لا يذكره» ثم تتابع الأصوليون بعد القرافي» في نقل 
قول القرافي هذا. 

الد "فیما عدا الجهاد" معن كلك آن بعضا من الغلمك بقول: ان الكثاز یکوئون خاطبین. بغیر 
ابحهاد» وأما الجهاد, فاعم یکونون خاطبین به» وما عداه فاعم لا یکونون مخاطبین)» هذا هو ظاهر الکلام 
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وهذا الكلام فيه تناقض» بل الواحب أن يكون عكسه؛ بمعنى أنحم يُخاطبون بغير الجهاد, وأما الجهادٌ فلا 
يخاطبون به. 

ولذلك» فان ابن القندس» عند هذه الكلمة» وهي قوله: "فيما عدا الجهاد" قال كذا وقع في نسخ 
[مختصر ابن اللحام]ء قال: (والذي يظهر حذف 'فيما عدا", وإنغا تكون "الجهاد)؛ بمعنى أنمم غير 
مخاطبين بالجهاد» وهذه موجودة في هامش بعض النسخ الخطية» اعتراض من ابن القندس على عبارة 

(ذن ملخص ما ذكر في ذلك: أن أقول لكم أن هذه الحملة» مراد المصنف بماء أنه نقل عن بعض 
العلماء آن الکثار مخاطبون بفروع الشريعة إلا في الجهاد؛ لأنه كيف يقاتل نفسه فحینتذ يكون غير مُخاطب 
بالفرع التعلق بالجهاد, فليس مأمورًا بالجهاد, ولكن عبارة المصنف فيها بعض الرکاکت فانه لما قال: "قیما 
عدا الجهاد". فمعناه أنهم لیسوا مخاطبين "فیما عدا الجهاد ؛ لأا معطوفة على القول الثاني» وهو قول أبي 
حامد لما قال: لیسوا مخاطبين مطلمًا. 

وبناءً عليه» فان ظاهر کلام الصنف, آمم یکونون مخاطبين فقط بالجهاد دون ما عداه» وهذا لیس مرادًا؛ 
ولذا فان الصواب. كما قال تقی الدین بن القندس» حذف کلمة فیما عدا وتبقی "وآخری الجهاد" 
فيستقيم الکلام حینگد . 

"مسألة: لا تكليف إلا بفعل". 

نعم» بدأ الصنف يتكلم -رَحمَهُ الله تال - عن أمر تستطيع أن تحعله شرطًا مستقلا وتستطيع أن بحعله 
داحلا في الشرط الذي قبله وهو (الإمكان)» فان الصنف تكلم في هذه المسألة عن التکلیف بغیر فعل» 
وحينئدٍ قد تقول: إن من شرط احکوم فيه أن يكون فعلا؛ لأنا قلنا: أن احکوم فيه هو الأفعال» فلا بد أن 
يكون فعا وتستطيع أن تقول: إنه متفرع عن شرط الحكوم فيه وهو (الإمكان)» وذلك أن ما ليس بفعل؛ 
لا يصح التكليف به؛ لأنه لا يمكن للمُكلّف فعله» فإن المكلّف لا يمكن أن يفعل ما ليس بفعل» فيكون 
حینثذ من التكليف باشال. 

وعلى العموم مسلكان: 


- فبعض أهل العلم جعل هذا شرطًا مستقلاء فقال: لا بد أن يكون الحكوم فيه فعلا. 
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- وبعض أهل العلم - مثل ما ذكر الصنف-جعله ملحمًا بالشرط السابق» وهو اشتراط الإمكان. 

قال المصنف -رَحة ال تال -: "لا تكليف إلا بفعل" قوله: "لا تكليف إلا بفعل"؛ أي أن اليكلة 
إذا أمر بشي‌ی فلا بد أن يكون ذلك المأمور به فعلاء والسبب؛ أن الأمر مقتضاه إيجاد المأمور» وإيجاد المأمور 
لا يكون إلا بفعل» فمن آمر بالصلاة» فانه یفعلها ومن ۳ بالزكاة فإنه يفعلها وهكذا. 
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نعم» لما قلنا: أنه لا تكليف إلا بفعل» بقي عندنا مسألة متعلق المأمور به ما هو؟ وهو ما يسميه 
الأصوليين مطلوب الأمر والنهى» إذن فقوله: "ومتعلقه" الضمير هنا يعود للمأمور به. 

قال: "ومتعلقه في النهي" قبل أن نأ لكلمة الصنف. لنعلم أن المتعلق اما أن يكون في أمرِ» وإما أن 
يكون في ى» ولذلك عبّر العلماء عن هذه المسألة فقالوا: مطلوب الأمر والنهی. 

آما متعلق الأمرء أو المتعلق بالأمر: فإنه فعل المأمور به» وهذا لا نزاع فيه ولا حلاف» وقد أغفل 
المصنف النوع الأول لوضوحه» واضح حدّ فان من آمر بأمر فان متعلق الأمر فعل المأمور به طیبا: 

لکن من آمر بالامتناع عن شيء» وهو النهي فما هو متعلقه؟ 

هذه هی المسألة الى سیوردها الصنف. 

وقد ذکر المصنف فيهاء ثلائة آقوال: 

- فبدأ بالقول الأول فقال: "ومتعلقه"؛ أي ومتعلق المأمور به في النهي؛ آي عندما ینهی الشارع عن 
شيء» مثل نمي الشارع عن قتل النفس» وتنميه عن الزن ونحو ذلك. ولا تَقَرَبُوا الرّنی ان كان فاجشة 
وسَاء یلا (۳۲) ولا تَقْثُلُوا الس التي حَرّمَ ال الا بِالْحَقّ (6)۳۳[دس.:۳۳:۳]» فدل ذلك على أن 
مده میات ]| للتعلق. 

بدأ الصنف بالقول الأول فقال: "ومتعلقه"؛ أي ومتعلق النهي. 

"كف النفس" هذا هو القول الأول؛ معنی قوله "كف النفس"؛ أي حبس النفس» أو حبسها ومنعها 
كذلك» فان النع أيضًا من الک قالوا: والحبس والکف أمرٌ وحودئ» فانه في هذه الحالة یکون فعلا» مثل 
الذي نع نفسه من الزن» ف كديا ومنعهاء أو منع نفسه من قتل النفس الق حرم الله أو الفواحش فانه 
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يكون قل منعها» وهذا القول ا المصنف؛ أي جعله الأول ف الذكر» وهذه من علامات التصحيح 
والترحیح عند أهل العلم. 

وهذا القول هو قول أكثر أصحاب الإمام مد -رحمه الله تعالى ورههم کذلك- وهو الأصح عند 
أغلب الفقهای ونسبه ابن القيم رَحمَهُ اله تال - لجماهير أهل العلم. 

ووجه لذلك أو يُدلل لذلك: بأن قالوا: ان التکلیف یتعلق بالقدور» ومقدور الکلف هو اک 

"وقیل: ض / 3 ۲ عنه". 

طبعًا قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية» لما قلنا هنا: الک وأن هذا هو قول ابلمهور أنه متعلق النهی 
كفب النفس؛ أي الكف انبنى عليه أن أكثر أهل العلم يرون أن الک فعلٌ» وهذا قول جماهير أهل العلم 
وهو ابحزوم به عند أصحاب الإمام أحمد ویعلون به حى 2 مسائل الفقه. 

وقيل -وهو قول بعض أهل العلم-: أن الكت ليس فعلاء وإنما هو نفي الج ولكن الأغلب عند 
الأصوليين أن الك فعل» وعلل به فقهاؤنا في بعض المسائل لما قالوا: إن الك فعل. 

- قال: "وقيل". وهذا هو القول الثاني "هو ضد المنهي عنه"» وتعبير الصنف بقوله: "وقيل" يدل 
على التضعیف. وهذا القول قال به الرازي والبيضاوي؛ لأن البيضاوي کنیا ما يتبع الرازي» لأنكم تعلمون أن 
البيضاوي اختصر كتابه من [الحاصل]» وهو مأخحوذ من كتب الرازي» ولذلك فان البيضاوي دائمًا ما يميل 
لترحیحات الرازي» بخلااف ابن الحاجب» فان ابن الحاجب کنیل ما يكيل لترجيحات الآمدي» وابن الحاحب 
يميل للانتصار لما انتصر له الآمدي» حتى أنه يعني دائمًا ما يصّرح بتضعیف قول الرازي» وكثيرا ما یقول عن 
قول الرازي "وقيل"» من باب رد القول والتضعيف به إما صراحة» أو يعني إِيماءً مثل قوله :"وقيل"؛ طيب. 

هذا القول الذي قال به الرازي نسبه بعض أهل العلم للأكثرء مع أن المصنف أو أن بعض أهل العلم 
كابن القيم وغيره نسبوا "الا کثر" للقول الأول» من نسب هذا القول "الأكفر" الشيخ تقي الدين» فقد ذكر 
أن أكثر أهل الإثبات قالوا: إن المطلوب بالنهى هو فعل الضد؛ أي فعلم ضد المنهى عنه» طيب. 

عندي هنا مسألتان قبل أن أنتقل للقول الثالث. قول المصنف: "وقيل ضد المنهى عنه" ما معنى 
هذا القول؟ 

قالوا: إن معی هذا القول أن متعلق النهي أي لا یکون اطرء متلا للنهي» إلا بوجود آمرین: 
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- الأمر الأول: هو الک المذكور ف القول الأول. 

- ويضيف عليه أمرًا آخر: وهو التلبس بضد المنهي عنه. 

إذن هو کف عن المنهي عنه» مع التلبس بضده فيجمع أمرين» فلا بد من جمع الأمرين معّاء وحینعنر فإنه 
ثاب لا على جرد الک عندهم» بل على التلبس بالضد. 


يشرحون ذلك فيقولون: فلو أنه جاء أمرٌ فقال: "لا تتحرك"» فإنه يكون بمعنى افعل ما يُضاد الحركة, ولو 
كان المنهي له أكثر من ضدء فإن تلبسه بأحد الأضداد كافي قي أن يكون هو المطلوب من النهي؛ طيب. 

قبل أن آنتقل للقول الثاني بعض أهل العلم ذكر أن القول الأول والقول الثاني لا فرق بينهماء 
فقالوا: "إن هذا القول وهو أنه الک مع التلبس بالضدء شبيةٌ بالقول الأول؛ لأن التلبس بضد المنهي عنه 
هو الكفٌ؛ فعندما امتنع عن الشيء وک عنه فقد تلبس بضده" وهذا القول» أو نفي الخلاف بين القول 
الأول والثاني من جزم به المرداوي» تبعًا للكوراني» فالرداوي في [التحبير] جزم وقال: هو كذلك أن القول 
الثاني هو عين القول الأول ولا حلاف بينهما؛ ولذلك فان الشيخ تقي الدين ۸ يذكر خلافا كبيرا بينهماء 
فظاهر کلام الشيخ أنه يرى أن التلبس بالضد هو عين الكففُ. 

"وعن أبي هاشم: العدم الأصلي". 

نعم» قال: "وعن أبي هاشم" وهو الحوبائي قال: "هو العدم الاصلي" أن متعلق النهي هو العدم 
الأصلي؛ يعني يرى أن المطلوب من النهي هو العدم بألا يفعل» والفرق بين العدم وبين الکت. نبدأ أول 
شيء. 

ما الفرق بين العدم وبين القول السابق؟ 

والفرق بين العدم الأصلي وبين الکف: هو أن العدم لا يُشترط فيه النية» فكل من ۸ يفعل النهي عنه 
سواء كان ناويا أو غير ناو» فانه قد فعل متعلق بالنهي. 

وأما على قول: الكفّء فان الکت عندهم لا يكون فعلا عندهم إلا بالنية؛ ولذلك صار هناك فرق بين 
قول أبي هاشم وبين قول الجمهور أو قول الأكثر؛ لأن جرد الک ليس فعلا إلا بنية» وقد ذكر ذلك قبل 
درسين أو ثلاثة» أن لا بد من وجود النية لحي يكون الامتناع كما طيب. 
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ما الراجح من هذه الأقوال؟ 

ذكرت لكم أن القول الأول هو الذي عليه الاک وهو المعتمد عند أكثر الفقهای إلا أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية سرحمه الله تعالى- له تفصيل في هذه المسألة» وقد جمع بين قول أبي هاشم وقول من قبله. 

فقال الشيخ تقي الدين: (التحقيق: أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهي عنه» وقد يكون فعل 
ضده)» قد يكون كذلك» وقد يكون كذلك. ثم فرق بين الحالتين» فقال: (إن كان مقصود الناهي من النهي 
ما يترتب عليه من ضرر ومفسدة مثل القتل» فان محرد العدم الأصلي كاقي» وإن كان المقصود من النهي 
الابتلاء والامتحان فانه حينئذٍ لا بد من وحود الک والتلبس بالضد بالنية؛ لكي يثاب عليه» مثل الصوم 
فان الصوم فيه کف فلا يؤحر على الصوم ويسقط به - أقول: لا يؤحر في النافلة» ويسقط به الواحب في 
الفريضة إلا بالكففٌ والتلبس بالضد)؛ بمعنى أن يقصد المرء التلبس بضده فحینتذ يصح» وأما ترك الزى» فإنه 
من تركه عدمّا أصليّء ولو لم ينوي فإنه يصدق عليه أنه م يزني وم يقتل. 

وأما الأحر فهذه مسألة زائدة على مسألة متعلق النهي وكلام الشيخ تقي الدين في الحقيقة متجه وحید 
في هذه المسألة. 

"مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافًا للأشعري". 

نعم» هذه المسألة هي من المسائل الدقيقة» وسأذكر لكم في تمايتها أا أشكلت على كثير من أهل العلم؛ 
قبل أن نتكلم عن هذه المسألة» أريد أن أذكر لكم تقسيمًا ثلاثيّاء بفهم هذا التقسيم الثلاثي بإذن الله -عر 
وجل-» تظهر هذه المسألة ومسألة أحرى سيوردها المصنف لما شبةٌ بمذه المسألة» لكن سيوردها بعد ذلك. 

نقول إن ورود التكليف مع الفعل, له ثلاثة أحوال: 

- الحالة الأولى: أن يكون التكليف قبل وحود الفعل؛ بمعنى أن الله -عَرَّ وَجل- يأمر العبد بالصوم قبل 
أن يشرع بالصوم ويأمره بالصلاة قبل أن يشرع بماء وهكذا من الأمور» فهذا باتفاق أهل العلم أنه صحيح 
ولا حلاف فيه» إلا ما حكاه الطوفي عن شذوذ من الأشاعرة» فقالوا: إنه لا يصح» وهذا غريب جدًا أنمم لا 
یصححون ذلك. 

- الأمر الثاني أو الحالة الثانية: أن یکون التکلیف بعد انتهاء الفعل» حینما انتهی من الصوم قال: 
"أمرتك بالصوم"؛ وقد انتهى وقته» فكيف يؤمر به» فهذا ممتنع باتفاق» حكاه جماعة أنه ممتنع» وهذا الذي 


۱۲۲ 
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يسمى المعدوم, الأمر العدوم وسيأتي هذه الحالة الثانية إن شاء الله الكلام في كلام المصنف في آخر درسنا 
اليوم. 

- الحالة الثالثة: هي المرادة بمذه المسألة التي سيوردها المصنف: وهو أن يكون التكليف حال الفعل» أي 
في أثنائه وبعد ابتدائه» فهل يصح التكليف أم لا؟ هذه هي المسألة المذكورة هنا. 

بمعنى يعني ضربوا مثالا عقلیّا قالوا: "لو أن الره وهو متحرك أمر بالحركة» فهو في أثناء فعله أمر بشيءٍ 
هل يصح تكليفه حال حدوث الفعل أم لا؟ 

قول المصنف: "الأكثر" يدلنا على أن المسألة فيها قولين» وسيأت إن شاء الله تفصيله بعد قليل» عرفنا 
قبل قليل مسألة تحديلا التزاع في مسألة التكليف مع الفعل» التكليف قبل الفعل جائز باتفاق» بعد الفعل 
ممتنع باتفاق» حال الفعل» هذه هي مسألتنا هنا. 

الخلاف الذي أورده المصنف وغيره من أهل العلم ذكر بعض العلماء أن له سببًا. 

وهو مسألة أن الأفعال والحركات هل تقبل القسمة والتبعيض أم لا؟ 

فان قیل: إنما تقبل التبعيضء فإنه يجوز التکلیف, وان قيل: إتما لا تقبل التبعيض فلا يجوزء وهذه مسألة 
يعني ذكرها بعضهم احتهادًا منه وهو الطوثي. 

يقول المصنف: "الأكثر"؛ أي أن هذا قول الجمهور وأكثر العلماء» وهذا القول من قال به من فقهاء 
الحنابلة» القاضي وتلميذاه» ابن عقيل وأبو الخطاب» وصححه الطوقي» وممن ذهب له من الأصوليين» أبو 
لمعالي» المحويني» والرازي» والغزالي وکنیژ من المعتزلة. 

وقول الصنف: إنه قول الأ كثر» هنا مشی الصنف على آنه الا كث بينما الرداهي عکسه وحعل القول 
الثاني هو قول الا کنر والقول الأول هو قول البعض, وهنا قضية أن نقول: قول الا کثر والبعض نسي باعتبار 
من نظرت الیه من الأسماء. 

وأما للتکلمون فالمسألة يعني سيأتٍ أن لا نمرة شاء فليس ها أثر عند الفقهای لکن نقول: آنما قول مذهب 
فقهي» وإنما هو کلام الأكثر من الأصوليين الذين تناولوا هذه المسألة. 


ولذلك فالتعبير بالأكثر يعني نسبي ولذلك قلبها وعكسها المرداوي فجعل الأكثر على أنه لا ينقطع. 
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قال الصنف: "الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل" الراد بالتكليف هناء ليس الراد به صفة 
التكليف» أنه مُكلّفء وإغا المراد بالتکلیف هنا ابتداء التكليف؛ يعني أنه لا يجوز ابتداء التكليف» هذا معنى 
قوله: "ينقطع"؛ أي لا يجوز ابتداء التكليف بالفعل الموحود حال وحوده» هذا هو معنى قوله: "ينقطع 
التکلیف حال حدوث الفعل". 

وقول المصنف رح الله تَعَالَ-: "حال حدوث الفعل"؛ ععنی كونه موجودًا؛ أي حال وحوده؛ لأنه لو 
انقضی وانتهى فإنه سيكون من باب المعدوم الذي سيأتي إن شاء ال أو باب الوجود النقضي الذي 
سيأتي حکمه وأما غير الموحود فيسمى المعدوم» وقد انعقد الإجماع على أنه يجوز التكليف أو من شرط 
التكليف أن يكون بمعدوم غير موحود. وسيأتي إن شاء ال طيب. 

قال المصنف: "خلافًا للأشعري" هذا هو القول الثانی في المسألة» وهو حلاف أبي الحسن الأشعري» 
فأبو الحسن الأشعري يرى أنه يستمر التكليف حال حدوث الفعل؛ أي يجوز التكليف ولا ينقطع التكليف 
إلا بتمام الفعل» أي لا ينقطع التكليف ابتداء التكليف إلا بانتهاء الفعل بالكلية الذي سبق أنه مجمع عليه 
في الجملة. 

هذا القول الذي ذكره المصنف من سبل الأشعري» قلت لكم أن المرداوي يقول: إنه قول أكثر العلمای 
وقد ذكر الشيخ تقي الدين في المسوّدة» أن هذا القول الذي نسبه المصنف للأشعري» هو الأجحود؛ يعني أنه 
هو الأجود والأنسب. 

وقد فصّل الطوفي في هذه المسألة تفصیلا يرتفع به الخلاف. فيقول: إن الخلاف بينهم في الحقيقة 
هو احتلاف ليس على حل واحد» وإنما على محلين» ومفهوم تفصيل الطویي موجود عند الشيخ تقي الدين 
في المسوّدة کذلك. مفهوم هذا التفصيل. 

فذكروا أن ابتداء التكليف حال حدوث الفعل. له حالتان: 

- الحالة الأولى: إذا فسّرنا "حال حدوث الفعل" بأنه أول زمان وحوده. يعني ابتداء وحود الفعل» فإنه 
حينئذٍ يصح التكليف به» ويكون التكليف في حقيقته تکلیفا بإتمام الفعل وإيجاد ما لم یوجد منه. 

مثل: لما نزل الصيام في أثناء النهارء أمر النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ َسَلّم- من لم يطعم أن يتم صومه» فيكون 
حينئذٍ تكليفٌ بإتمام الفعل» وقلت لكم أن الشيخ تقي الدين يرى أن هذا هو الأجود» وبناءً عليه أذ قوله 
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بأنه من لم يعلم بوحوب الصيام إلا في أثناء النهار» ولم يكن قد أكل مفطرّاء فإنه حينئذٍ يصح صومه» مثل: 
من استيقظ بعد طلوع الفجر سان أن ات وأخير بآن هذا اليوم من رمضانء لأنه لم يعلم» نام اللیل 
ولم يعلم بأنه من رمضانء مع أنه ل بيت النية من الليل» فيقول الشيخ تقي الدين: أنه يصح قوله خلامًا 
للمشهور» هذا مبني على هذه المسألة. 

- الحالة الثانية: إذا فسرنا "حال حدوث الفعل" بأنه زمن وحوده من أوله إلى آحره ولم بحعل الفعل 
مقسمًا أو الزمان مقسمّاء فإننا في هذه الحالة نقول: لا يصح ابتداء التكليف فيه» وهذا نص كلام الذهب 
على الشهور فانمم رأوا أن الصوم وحدة واحدة ولا يصح تحزيئه» والزمان فيه وحدة واحدة فلا يصح تحزيئه 
في الفريضة» فحيئئذٍ لا يصح الصوم لمن لم يعلم بوجوبه عليه إلا في أثنائه. 

قبل أن أنتقل أو أختم) بس أريد أن أسأل أن هذه المسألة وهي قضية التكليف حال الفعل» ذكر كثير 
من أهل العلم أا من أصعب المسائل. 

وأنقل لكم كلام بعضهم: 

- فالقرافي: على سعة علمه ودقة فهمه يقول: هذه المسألة هي أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة 
حدواهاء وأنه لا يظهر لا أثرٌ في الفروع. 

- وذكر البرماوي في شرحه للألفية: والبرماوي ليس من بورماء وإنما من بلدةٍ في مصرء وقال البرماوي: 
هي من أشكل مسائل الأصولء لما فيها من اضطراب المنقول» وغموض المعقول» وهي في الحقيقة دخبلة فيه 
وإنغا هي من عظائم مسائل الكلام وهي قليلة الجدوى في الفقه؛ يعني أحذ كلام القراقي وحاء بمعناه. 


والذي جزم به الطوفي كما ذكرت لکم. أن: الخلاف ليس معنویّ وإنما هو حلاف لفظي مترّل على 


احتلاف الأحوال. 
وكأنه يُفهم من كلام الشيخ تقي الدين في المسؤدة» بأنه مبني على احتلاف الأحوال وليس احتلاقًا 


"مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلومٌ ١‏ لحقيقة للمكلف". 
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طيب» بدأ المصنف في هذه المسألة في ذكر شرط "المكلف به" وف بعض النسخ التكليف به؛ أي 
التكليف بالفعل» ولعل النسخ الثانية أصح بأن نقول: "شرط التکلیف به" آصح وان كان "المكلف به" 
أيضًا صحيح» لأن "المكلف به" هو الفعل النتيجة واحدة. 

هذه المسألة متعلقة ب"شرط المکلف به" سبق معناء أو تقدّم معناء شرطان: 

- الشرط الأول: أن يكون المكلف فعلا فغير الفعل لا يصح التكليف به؛ لأنه من التكليف باحال. 

- والأمر الثاني: لا بد أن يكون المكلف به غير موحود حال الأمر» وسيأق لما تفصيل إن شاء الله 

وهذه سبقت ف المسألة التي قبلها مباشرة» نعم. 

الشرط الأول؟ 

"الشرط الأول أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف". 

نعم» قوله: "أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف"؛ بمعنى أن المكلف يعلم حقيقة الفعل الذي كلك به؛ 
لأنه لا يمكن أن يقصد مجهولاء بل لا بد أن يقصد المعلوم» فلو ۸ يعلم حقيقة الفعل» فلا يُتصور أن 
يقصده؛ ولذلك فلا تصح عبادة إلا بنية القصد» ونية القصد فرع عن العلم؛ لأن النية فرع عن العلم» فحينئل 
لا بد من العلم بالمأمور به. 

مغال ذلك: أمر العبد بالصلاة» فالصلاة مأمورٌ بحاء فيجب آولا أن يعلم حقيقتها وما تشتمل عليه من 
أفعال ومن أقوال» فمن أفعاها الركوع والسجود والقيام والجلوس والسلام وأقوالما كالفاتحة والتكبير والتسبيح 
وسؤال المغفرة والتشهد والصلاة على النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمِ-. 

يدل على ذلك؛ أي على هذا الثال وعلى الأصل کلب أن الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بين صفة 
الصلاة» فقال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم-: «مُفْتَاح الصّلاة الطَهُور, وَتَحْرِيمُهَا التكبيرء وَتَخْلِيلْهَا 
التَسْلِيم») فبيّن أن الصلاة حقيقتها هو ذلك مع بیان شرطها. 

طبعًا ينبني على هذه المسألة, أو يدخل فيها مسألة: 


هل ينبت في حق المسلم حكم الخطاب قبل بلوغه إياه أم لا؟ 
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هذه المسألة فيها قولان في مذهب هد والأصح أنه لا يثبت بناءً على أن من شرطه أن يكون معلومًا 
له معلومًا وجوبه ومعلومًا حقيقته. 

"معلومًا کونه مأمورًا به". 

نعم» هذا هو الشرط الثاني» وهو أنه لا بد أن یکون الکلف عالا أن الکلف به مأمور به؛ أي مأمور 
بفعله» معنى هذا الشرط أن يعلم الیکلف أن هذا الفعل أمر الله -عَرَّ وَحَل- به؛ لأن من لم يعلم أن الله قد 
أمره به» فإنه لا تتحقق له نية التعبد» والنبى -َصلَى الله عَلَيْه و -قال: <«إنَمَا الأَغْمَال بالنيّة أو 
بالثيّات». 

والعلماء قد قرروا أن النية نوعاد: 

- نية التعبد. 

- ونية القصد. 

فأما نية التعبد: فإنهم يتكلمون عنها في باب التوحيد؛ لأنه يناقضها أمور عدم العلم بالمأمور به أو 
الشرك بالله -عَرَّ وَحَل-» أو الرياء» أو التشريك. 

النية الثانية هي نية القصد: هي التي يتكلم عنها الفقهاء دائكاء ولذلك دائمًا يتكلمون عن أن المكلف 
به لا بد أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. 

بس معرفة أن النية نوعان هذه مهمة حدّا؛ وهذه من آهم الأمورء وقد ذكر ابن رحب في [حامع علوم 
الحكم] هذا التقسيم أن النية نوعان» نية القصد ونية التعبد» ولا يمكن أن تتحقق نية التعبد الا بمعرفة أن 
العبادة مأمورٌ بماء ولا يتحقق نية القصد إلا إذا عَم حقيقة المأمور به؛ ولذلك فان بعض الأمور لا يوحد 
فیها نية تعبد مثل: العاملات وبناءٌ عليه» فاا تصح ولو لم يقصد با التعبد» بخلاف العبادات فلا بد فيها 

"معدومًا عند الأكثر". 

نعم» قال: "معدومًا" هذه المسألة متعلقة بالمسألة التي ذكرناها قبل قليل» وهي: إيجاد الأمر أو التكليف 
عند حال وجود الفعل. 

يقول المصنف -رهة الله ار إنه لا بد أن يكون الفعل معدومًا؛ بمعنى أنه غير موجود. 
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وعدم الوجود له حالتان: 

- الحالة الأولى: أن يكون غير موجودٍ حال الأمر والتكليف. 

- والحالة الثانية: أن يكون غير موحود قبله. 

فان كان موجود قبل التكليف فبإجماع لا حلاف فیه وإن كان موجودًا حاله ففيه الخلاف الذي تقدّم 
قبل قليل على قولين» وبعضهم قال: إنما حالتان وليست على قولين كما هي طريقة الطوی. 

اک ین امه و أي آنه لابين أن كون خر و يصيلاة الظهر بعد ا 
لا يصح التكليف بما؛ لأنه قد انقضى وقتها ولم عکن فعلهاء انقضی الفعل أو انقضى وقت الفعل الذي 
غُلقت يه وآما إذا آمر بها قبل وحود الفعل» كأن تؤمر بصلاة الضهر قبل الزوال فنقول: إنه تصح. 

طیب. قوله: "عند الا کثر ‏ تقدم اخلاف في ذلك في هذه المسألة» في حال إذا آمره حال وجود الفعل 
فقط وأما إذا کان متقدم فقد ذكرت لكم أنه باتفاق لا يؤمر به. 

"المحكوم عليه" 

نعم» بدأ المصنف -رَحمَةُ الله تَعَاى- يتكلم عن احکوم عليه» وهو الأمر الرابع من الأمور المتعلقة 
بالأحكام» و"المحكوم عليه" هو الکلف. وسيتكلم المصنف عن الشروط المتعلقة بالتكليف» نعم. 

"مسألة: شرط التکلیف". 

نعم» بدأ يتكلم الصنف عن شرط التکلیف وذکر أن شرط التکلیف شيئًا واحدٌّا وعطف بینهما بالواو, 
فقال: "العقل وفهم الخطاب" وعبّر للصنف بالشرط لا للدلالة على أنه شرط واحدء وإنما لبیان أن الأول 
والثاني کلاهما من الشروط. 

فقال الأول؟ 

"العقل وفهم الخطاب. ذکره الامدي اتفاق العلماء". 

نعم» قال الصنف: إن من شرط التکلیف. "العقل وفهم الخطاب" و"العقل وفهم الخطاب" هذا 
العطف لیس من باب التوضیح ولا من باب المغايرة. 
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فالعلماء -رَحِمَهُم الله تَعَالّ- يقولون: لا يلزم من "العقل فهم الخطاب" فان من الناس يكون عاقلاه 
لكنه ليس فاهمًا الخطاب. 

وبناء على ذلك: فإنهم يقولون: إن فاقد العقل هو ابجنون» ومن لا يفهم الخطاب هو الصي» وهذا هو 
الفرق بين "العقل وفهم الخطاب . 

آما العاقل فقد تقدم حده في أول كلام المصنف عند "المبادئ الکلامية وأما الراد ب"فهم الخطاب 
فان المقصود بفهم الخطاب هو معرفة الأمر ومتعلقه وهو المأمور به» وما يتعلق بهذا الفهم في الجملة» نعم. 

قال المصنف: "ذكره الامدي اتفاق العلماء"؛ يعني أن العلماء قد اتفقوا على ذلك» جاء في القواعد 
للمصنف. أنه اتفاق العقلاء وليس اتفاق العلمای وهو الأقرب؛ لأن من العلماء الفقهاء من حالف فيكون 
قصده باتفاق العقلاء؛ أي أهل لنش وأما العلماء فسيأت بعد قليل أن فيه خلافًاء نعم. 

"وذكر غيره: أن بعض من جوز المستحيلء قال به؛ لعدم الابتلاء". 

نعم قال: "وذكره غيره"؛ أي وذكر ما تدم أنه شرط غير الآمدي. 

وذكر "أن بعض من جوّز المستحیل, قال به"؛ يعني من جوّز التكليف بغير المستطاع ما لا یطاق فإنه 
يقول: يجوز تكليف ابحنون والصبي الذي لا عقل له ولا يفهم الخطاب. 

لعدم الابتلاء "؛ لأنه لا بد له من الابتلای فالمقصود هو الابتلاء فقط. 

طیب: قوله: "غیرد" یظهر أن قصده بقوله: "غیره" هو آبو البرکات :اد بن تيمية؛ لأن الصئف ق 
القواعد صرح باسعه وإنما همه هنا تبعًا لابن مفلح في أصوله. 

"فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر". 

نعم» قال المصِنّف: "فلا تكليف على مجنون"؛ لأن المجنون لا عقل له فهو فاقدٌ الشقّ الأول من شرط 
التكليف فحينئدٍ لا تكليف عليه. 

قال: "وطفل"؛ أي وأن الطفل لا تكليف عليه كذلك. 

قال المصنّف: "عند الأكثر"؛ يعني أن المسألة فيها حلاف؛ 

- بالنسبة للمجنون؛ لأنه قد فقط العقل. 
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- والطفل إذا كان دون سن التمييز فانه أيضًا قد فقط العقل وأما بعد سن التمييز فلأنه فقد فهم 
الخطاب. 

وقد نقل لباقلان إجماع أهل العلم على أن الصبي طا غير اة + ورد عليه أبو المعالي وقال: لا قطع؛ 
أي لا قطع بذلك. والاجاع ۸ يتحقق» وسيأتٍ أن الصنّف قد ذکر خلاقًا. 

وقول الصتف -رحَهٌ الله تَعَالَّ-: "عند الأكثر"؛ أي أن أكثر أهل العلم يرون ذلك» وجلة: "عند 
الا کثر أو شبه جملة "عند الأكثر" تعود على ابحنون والطفل معّاء وليست عائدةً للطفل فقط» بل هی 
عائدة الیهما ما 

نبدأ بالمجنون أو ون خالف فیه. ثم الصبي: 

آما المجنون: فقد تقلت روايةٌ عن الامام أحمد أن المحنون مكلّف, فُهمت فهمّاء ولا یلزم أن أصحابه 
قالوا بماء وهذه أنه قد جاء عن الإمام مد رواية ضعيفة أنه قال: "إن المجنون إذا أفاق فإنه يقضي الصلاة 
وحاء ایضا: انه یقضی الصوم وخ من هنه الرواية عن الامام امد آن اماي ان احنون مکلّف. 

ولکن بعض من محققي الذهب وهو الشیخ تقي الدین ف شرح [العمدة] حمل الرواية التي جاءت أن 
أحمد قال: "يقضي ابنون الصوء أو الصلاة" حمله على الجنون غير المطبق» فان الجنون غير الطبق آحیا 
يأحذ حكم الاغماء كما سيأن. 

وأما الصبي: فان المصنّف قال: إن الأكثر أتمم یقولون: إنه ليس بمكلّفء یدنا على أن بعضًا من أهل 
العلم وهي رواية مذهب أحمد أن الصي مک » وسيأتي إن شاء الله الخلاف الذي سيُشير إليه المصئف. 

"وقیل: کی : 

أي "وقیل: بلى"؛ أي أن الکلّف أن المحنون والصغیر كلاهما مکلّفان. 

© قبل أن ننتقل لکلام المصئف فى تعلیقه قال: "کسکران ما هى ثمرة الخلاف عندما نقول: 
إن المجنون والصبى مكلّف؟ 

ذكر بعض الأصوليين وهو الطوق أن رة الخلاف في ذلك: 


- ينبني عليها الحكم بوجوب الصلاة والصوم على الصبي وعلى ابحنون. 
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- وينبني عليه كذلك صحّة وصیته» وعتقه» وطلاقه» وظهاره» وتدبيره» وایلائه» وغير ذلك من الأحكام 
التي قال بعض الفقهاء: اما تصح من المميّزء وقد يصح بعضها من اجنون. 

ولکن كثير من فقهاء الذهب یقولون: هذا غير صحيح, فاننا قد نقول: إنه غير مكلّفٌ -أي الصبي 
المميّر- وتصح منه هذه التصرفات. فتكون من باب التعليق على الأسباب؛ لأنمم يرون أن غير الکلف كل 
ما كان من أفعاله من باب الأسباب التي لا تُشترط ها النيّة فانه تصح منه فرأوا أن إتلافاته تصح؛ يعني 

وما قيل من أنه يثبت طلاقه وإيلاءه فإنه يكون كذلك من باب السبب؛ لأنه متعد على غيره» وكذا نقول 
في ظهاره. 
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على ذلك الرداوي فقال: إن هذا التخريج غير صحيح» وأن هذا من باب ربط الحكم بالسبب وليس من 
باب التكليف. 

" كسكران, على نص إمامنا والشافعی, خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين". 

نعم» شرع الصتّف بعد ذلك يتكلم عن تكليف السكران استطرادًا؛ لأنه سيعود بعد ذلك لتكليف 
الصبي. 

قوله: "کسکران" يعني أن التشبيه للسكران إنما هو تشبيةٌ لقول من قال بأن الصبي مکلّف. فهي كأن 
الصتّف يقول: إن السكران مكلّفٌ كالقول الذي حكي بأن الصبي مكدّفٌ وابحنون كذلك. 

ومسألة السكران هل هو مكلّفٌ أم لا؟ قبل أن نتكلّم على الخلاف فيها الذي أورده المصنّف يجب أن 
گر ااا والعلماء یقولون: إن السکران نوعان: 

- سکرانٌ فثر الأعیان فهو مكلث باتفاق؛ کالسکر ی مبدآه. 

- وسکرانٌ لا ير الأغيان فهذا الذي فيه امخلاف. 


وهذا الخلاف فيه على قولین: 
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- المنصوص عن الامام أجل والعتمد ق الذهب آنه مكلت: ولذلك قال: "وسکران على نص إمامنا"؛ 
أي أن أحمد قد نصّ على تكليفه» ومراده بنص الامام أحمد: 

- ما جاء في رواية عبد الله بن أحمد عنه أنه قال: "السكران ليس برفوع عنه القلم". 

- وقال أحمد في رواية ابن هانیع: "السكران ليس برفوع عنه القلم فيسقط عنه ما صنع". 

- وقال في رواية حنبل: "ليس السكران بمنزلة المحنون المرفوع عنه القلم» هذا جنايته من نفسه". 

والقول بان السکران مكلف هو العتمد فن مذهب الامام آحد عند آکثر أصحابه, واحزوم به عند 
عامتهم. 

- وأما القول الثاني: فهو الذي حكاه المصنّف عن ابن عقیل: أنه ليس بمكلّف فیکون حکمه حکم 
امجنون في أقواله وأفعاله» وهذا القول هو الذي حكاه المصنّف عن ابن عقيل» واختاره جمعٌ من الحنابلة منهم 
الناظم» وإذا أطلق الناظم عند الحنابلة فالمراد به ابن عبد القوي» وقدّمه الموفّى في [القیم] في كتاب الإقران 
وأما في غيره فاضم قدَّموا غير ذلك. 


وهذا هو ظاهر اختيار الشيخ تقي الدین» فان الشيخ تقي الدين ظاهر كلامه يرى أن السكران غير 


في روايات أخرى في المذهب: 

- أنه يأحذ حكم المكلّف في الأفعال» وحكم المحنون في الأقوال» فيكون مكلّمًا في أفعاله دون أقواله. 

- وقيل: إنه مكلف في الأفعال التي تتعلق بما الحدود دون ما عداها. 

- وقيل: إنه مکلف فيما يستقل به دون ما عدا ذلك. 

من ثمرة الخلاف في هل السكران مؤاخدٌ أم ليس بمؤاخذ: أنه إذا صحا من سکره هل يقضي 
عباداته؟ فخرّحوه على هذه المسألة» مسألة طلاق السكران هل يقع منه أم لا يقع؟ 


والشيخ تقي الدين مع قوله: إنه ليس بمكلف يقول: إنه يقضي صلاته؛ لأن هذا من باب التفريط منه؛ 
لأنه قد ذهب عقله بقصدٍ منه» والمرء يُعاقب بنقيض قصده فلا يسقط الواحب بمْحرّم» وأما ما أنشأه في 
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فنا فاقدة -طیکا لا أريد آن أطيل فیها؛ لان هذه للسالة طویلة د من ذهب عقله ير الك مثل 


أن يذهب عقله محر : 

المذهب يُفرّقون بين ذهاب العقل بالمخدّر, وبين ذهابه بالمسکر : 

- فيرون أن من ذهب عقله ببنج ونحوه فليس بمكلّفء فألفاظه التي يتكلّم يما من عقود ومن طلاق وغيره 
مان لا یواحذ هام مثله عندهم من ضرب رأسه کے فذهب عقله فانه وان کان بفعله لا أله لا یکون 

- فقط عندهم الذي یکون مكلّمًا حال ذهاب عقله إنما هو السکر ذهابه بالتغییب بالسکر فقط. 

مسألة الغمی عليه هذه من السائل الدقيقة حدًاء فان المغمى عليه على العتمد في مذهب الامام أحمد 
أنه مكلّف؛ لام يرون أن الاغماء نوع من الرضء فحکمه حکم المرض» وقد نص عليه الامام أحمد أي 
أن الغمی عليه کار 

فقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وقد سُثل عن المجنون بُفيق هل يقضي ما فاته من الصيام؟ 

فقال الإمام أحمد: "ابحنون غير المغمى عليه" فالمفارقة بين ابحنون والمغمى عليه يدل على أن المجنون غير 
مكلّفء بينما المغمى عليه يكون مكلّفاء ولأنمم يقولون: إن الأغماء يعرض على الأنبياء» والأنبياء أكرم من 
أن يرتفع عنهم التكليف, كذا علّل بعضهم. 

هذا القول الأول؛ وهذا القول بأنه المغمى عليه ليس بمكلّف هو عليه أكثر أصحاب الإمام أحمدء نص 
عليه القاضي في (التعليقة)» ونصّ عليه ابن المنجّى» ونص عليه كثير من الفقهاء. 

هناك رواية ثانية في مذهب الإمام أحمد وفاقا لمالك والشافعي: قالوا: إن المغمى عليه ليس مکلّف 
كابجنون» وهذا هو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين وان كان ۸ يُصرّح به. 

ثمرة الخلاف: بأن المغمى عليه إذا طال إغماءه فهل يقضي الصلوات حال إغمائه أم لا؟ 

- المذهب نعم يقضيها ولو طال؛ بل لو أغمي عليه آشهر فإنه يقضيها إذا أفاق. 

- وأما على الرواية الثانية فإنه لا يقضيها؛ لأنه يكون في حكم ابحنون. 
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"ولا تكلية علی ممیّز. 


نعم» رحع المصنّف للحديث عن تكليف الصبيء فقال: "ولا تكليف على مميّز" المراد بالمميّر طبعًا کل 
ضيه لبس اعا بالسن غك ميك هی وا كا یه 

- فالمیز بالنكاح هو أن یعرف العقد وآثاره. 

- والمميز للطلاق هو الذي بيز النکاح والفرقة. 

- والمیز للبیع غيره. 

- والمیز الذي يستطيع أن ييز -يعني غير مميز الطلاق والنکاح- فانه الذي بيز ثمرة البیع. 

- والمیز للصلاة الذي یعرف آفعاما وأركاتما. 

قال: "ولا تكليف على مميّر عند الا کثر " هذا عطفٌ على مسألة تکلیف الصبي فان المميز داك في 
عموم الصبي» والأكثر أنه ليس بمکلّف. 

قال: "كالنائم والناسي" فان النائم والناسي ليس بمكلّفين للنص» فان الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: 
«زفع الق -أي قلم التكليف- عن انم حتّى يستيقظ. وعن المجنونٍ حنَّى يفيق» وعن 

فقوله: "كالنائم والناسي" فكما أن النائم مرفوعٌ عنه القلم للحدیث, فان المميز مرفوعٌ عنه القلم 
للحديث» «وعن الصّبي حتى يَبْلُْغ فنصّ على أن المميز مرفوعٌ عنه القلم. 

"وعند إمامنا: تكليفه لفهمه". 
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أي أن عن الإمام أحمد رواية أن المميز مکلّف وهذه الرواية نقلها في [الروضة] واختارها أبو بكر عبد 
العزيز» ونصّ عليها ابن أبي موسى في [الإرشاد]» لكنه خصّها بالصوم فقال: "إنه مكلّف -أي مميز- في 
الصوم دون ما عداه". 

وقد وه هذه الرواية ابن نصر الله الكناني في شرحه ل [ختصر الروضة] فقال: "لا عتنع تکلیفه مع انتفاء 
الوعيد؛ کالندب بالتسبة إلى البالغ" فیقول: هو تکیت جزئي يؤحر عليه ولکن لا يأثم» ویتعلّق بما المسألة 
المشهورة حدّا وهو قضية أن المميز هل ْنَع من احّمات كالحرير والذهب وغيرها أم لا؟ 
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"وعنه: يكلف المراهق» واختاره ابن عقيل". 

نعم» قال: "وعنه"؛ أي وعن الإمام أحمد أن المراهق يُكلف» المراد بالمراهق قالوا: هو من راهق البلوغ أي 
قاربه» وهو غالبًا من كان ابن ثلاثة عشر عامّا أو آربعة عشر عامًا؛ لأن هذا السن هو أوان الاحتلام وما 
قارب الشيء أخذ حکمه والراهق يُعطى حکم البالغ في أحكام كثيرة؛ منها على هذه الرواية: أنه يُعطّى 
حكم البالغ. 

قوله: "وعنه" هذا أحذ من كلام الإمام أحمد أنه قال: "إذا ترك ابن أربع عشرة عامًا الصلاة قتِل"» فقالوا: 
إن أحمد أقام الحد -أي حد ترك الصلاة- على المراهق» وممن آحذ هذا القول كما ذكر المصئئف قال: 
"اختاره ابن عقيل" في كتابه الذي المسمى ب |المناظرة]» كما أنه قد رجُحه أبو الحسن التميمي. 

"مسألة: المكرّه المحمول كالآلة غير مكلّفٍ عند الأكثر, خلافًا للحنفية. [وهو مما لا يطاق ذكره 
بعض أصحابنا عنا کالحنفیة] ". 

قوله: "مسألة" هذه المسألة يتكلم فیها المصئئف -رَحَهٌ الله تََال- عن الاکراه. وقد نص جماعةٌ من 
فقهائنا كابن القيم في [إعلام الموقعين] وغيره أن الاکراه ينقسم إلى قسمين: 


- إكراةٌ ملجئ. 
- وإكراةٌ غير ملجي. 


وقد تكلم المصنع عن حكم هذين النوعين: 

أما الاکراه الملجى: فان المكرّه فيه يُسمى محمولًا. 

وأما الاکراه غير الملجی: فان المكرّه فيه يكون غير حمول. 

فإذا قالوا: المكرّه ا محمول أي المكرّه إكرامًا ملجنًا. 

بدأ المصئف رح الله تَعَالَ- بذکر أول نوعي الاکراه فقال: "المكرّه المحمول؛ أي الکزه إكرامًا 


ملجنًاء قال: "كالآلة"؛ أي يكون كالآلة في يد مكرهه لا يستطيع الحركة» مثل: الذي يدقع بقوة على شيءٍ 
فيسقط على شیء فيتلفه» هذا الذي سقط فانه مكرةٌ إكرامًا ملجنًا؛ لأنه قد فقد الاعتیار والرضا معًا. 


وأما الاکراه غير الملجی: فهو فقدٌ للرضا دون الاحتيار» فما زال له الاختيار مع فقده الرضا. 
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قوله: "كالآلة"؛ أي کالالة یکون في يد المكره» مثل: لو دفعه أو رماه من مكانٍ عالٍ على شيء فأتلفه» 
وقي هذه الحالة فانه لا يستطيع الامتناع ولا الاعتیار ولذلك یقولون: یکون کالريشة في اموای ویکون 
کاللوح في الماءء فلا یستطیم الامتناع ما أكره عليه 

قال: "غير مکلف عند الأكثر" وهذا قول آکثر أهل العلم» بل كي إجماعًاء من حکاه إجماعًا: ابن 
قاضي اببل حکی هذا القول» قال: إن الکره إذا سلب الارادة والقدرة بأن كان مكرمًا إكرامًا ملجنًا فانه 
غير مكلف باجماع» هذا کلام القاضي ابن حبل لکن كي حلاف آشار إليه المصنّف. 

قال الشیخ: "خلافًا للحنفية" هذا الخلاف الذي آورده الصّف في الحقيقة أنه يُخالف ما حکاه ابن 
قاضي الحبل بالإجماع» وقد تبع المصنّف ابن مفلح في حكاية هذا الخلاف» فان ابن مفلح في الأصول قال: 
"خلاقا للحنفية . ۱ ۱ 

ومفهوم کلام ابن مفلح والصتّف: أن الحنفية يرون أن المكرّه إكرامًا ملجتّا یکون مکلمّاه ولیس ذلك 
کذلك. وإنما هم في الحقيقة يرون حواز تکلیفه» ولا يرون وقوع تكليفه» وهذا الذي صرّح به الامدي عنهم 
أو مفهوم کلام الآمدي» مَن راحع کلام الامدي يعلّم أنه نسب للحنفية أو لبعضهم آنمم یجوزون ذلك لا 
أنحم يرون وحوبه ووقوعه. 

وهذه طبعًا راحعة إلى مسألة التکلیف با محال» وتعرفون أن ني فترة من الفترات كان کثیر من الذین یتبنون 
مذهب الاعتزال ینتسبون لمذهب الامام أبي حنيفة -رحمة الله عليه-» ولذلك قد يُنسَب بعض آراء الاعتزال 
لمذهب الحنفية» ولذلك یقولون: قال بعض النفية لا أنه مذهب أبي حنيفة» ولا هو الذهب الفقهي إنما 
يعن العسبین لهذا الذهب والمدرسة: 

نعی قال: "خلاقًا للحنفية. [وهو مما لا يطاق]" أي أن هذه المسألة تتخرّج على مسألة التكليف با 
لا يُطاق وهو مستحیل. 

قال: [وذکر بعض آصحابنا عنا کالحنفیة] أي أن بعضهم حکی عنا قول: أن المكرّه احمول - 
الك کش مليكاب آنه یکین مکما: وهذا القول أكمم المصنف من قال به وغيره كذلك أهمه. 

وقد ذکر ابرّاعي أنه قال: لعله یقصد الطوفي» ولکن الطوقي بری هذا القول» نعم يرى القول النسوب 
للحنفية وهو الحواز العقلي» ولکنه لم ينسبه قولّا لأحمد ولا لاصحابه فلعله في غير شرح [الروضة]» لکن 
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ا جرعي ذكر قال: "وذكر بعض أصحابنا" قال: لعله أراد به الطوفي؛ لأن ليس للطوفي كلام صريح في نسبته 

قال: | وذکر بعض أصحابنا عنا كالحنفية] هذا القول غير صحیح» ولذلك فإن ابن مفلح لما ذكر هذا 
البهم قال: وهو سهوٌ فلا يصح أن یسب طذهب أحمد ولا لغیره هذا القول في امحملة. 

"وبالتهدید والضرب مكلّف عند أصحابنا والشافعية, خلافًا للمعتزلة". 

نعم» هذا النوع الثاني من أنواع الإكراه وهو الاکراه غير الملجئ الذي يكون بالضرب والتهدید طبعًا 
بشرط أن بكرن التهدید حالا ولیس لأمر مؤحل» فلا يُسمى حينئذٍ إكرامّاء ومن شرط أن يكون التهديد من 
قادر وأما العاجز فلا. 

قال: فانه یکون مكلّمّاء ولذلك فانه يأثم المكره بقتل غيره بل ويضمن؛ لأنه مباشر وهکذا. 

"عند أصحابنا" أصحاب الامام أحمد والشافعية. 

"خلاقًا للمعتزلة" فقالوا: إنه ليس بمكلف ووافق المعتزلة في ذلك ابن السبكي» وكذلك الطوف في شرح 
[الروضة] فقال: "رن لیس مکلّف". 

ثمرة هذه المسألة: الحقيقة فيها تردّد في ثمرتحاء ولذلك یقول ابن مفلح: "هذه المسألة مختلفةٌ في الفروع 
عند أصحابنا في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال سواءً في حق الله أو في حق العباد على ما لا يخفى. 

ولكن المصنّف -أعني به ابن اللحام- في قواعد جعل لذلك ضابطًا فقال: إم الاکراه لا ببيح الأقوال 
واختلف في إباحته لبعض الأفعال» اخثلف في المذهب ف إباحته للافعال وذكر تفصیلا طویلا في هذه 
المسألة في قواعد وهو من نفيس الكلام. 

"مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه, محال باطلٌ بالإجماع أما 
بمعنى تقدير وجوده فجائز عندناء خلاقًا للمعتزلة". 

نعم» بدأ يتكلم المصِنّف عن "تعلق الأمر بالمعدوم ؛ فهل يصح أن يُطلّب من المعدوم -أي من المكلّة 
العدود- ولیس العدوم الأول الذي تکلمنا عنه الطلوب به وهنا للطلوب مه هل بمكق أن بطب من 
المعدوم 5 أم لو 
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قال المصتف: إن لها حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان المقصود 'بتعلق الأمر المعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه"؛ يعني 
طلب إيقاع الفعل من المكلّف المأمور "حال عدمه"؛ أي حال عدم ا أي حال عدم وجوده» فحال 
العم مطلوبٌ بالایجاد فقال: هذا "محال باط بالإجماع" لا يمكن أن يكلف المعدوم حال عدمه بالفعل؛ 
لأنه لا عکن وحوده بحال» وهذا معنى قوله: محال باط بإجماع أهل العلم. 

والمعنى الثاني: هذا الذي فيه الخلاف» قال: "أما بمعنى تقدير وجوده" يعني أنه يُطالب بإيقاع الفعل 
العدوم مطالبٌ بایجاد الفعل إذا ؤجد» فقال: "فجائز عندنا" أي عند الإمام آهد» وقد أحذ القاضي أبو 
يعلى جوازه من نص الامام أحمد, فان الإمام أحمد قال في رواية حنبل: "لم يزل الله يأمر بما شاء وحکمل 
قال القاضى: فقد نصّ على أنه آمر حيث ١‏ یزل سبحانه» ولا مأمور ١‏ يكن هناك آحد كان الله و يك 
شي ء) فحينئل فان الأمر قل يكون سابقًا لوجود المأمور به لكنه لا يؤمر به إلا بعد وجوده. 

قال: "خلاقا للمعتزلة" أي أن المعتزلة يُخالفون فى الحالة الثانية دون الحالة الأولى» والمعتزلة يقولون: إن 


وت ع 


الأمر إلا یتعلق بالمعدوم إذا قدّر وحوده» بل لا بد أن يكون الأمر حال وجوده. 

ثمرة هذه المسألة: تمرتقا قد تكون ضعيفة بعض الشىء وقد ذكر أبو يعلى أن ثمرة هذه المسألة في: هل 
يحتاج المعدوم إذا جد إلى آمر ثانٍ أم يكفي الأمر الأول؟ فقط هذه هي المسألة. 

وينبنى على ذلك أنه قال: 
في عهد النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- تتناول أمته جميعًا من حين مبعثه إلى قيام الساعة. 

- ومن قال من المعتزلة لا العتزلة جميعًا فيقول: إن أوامر الشرع في عصر النبي -صلی الله عَلیّه وسل 
تكون خاصةً به ومن في وقته» ومن بعده لا يدحلون في هذا الحديث أو هذه الأوامر إلا بدليل آخرء لا بد 
من دلیل آخر ينص على ذلك. 

قبل آن آنتقل من هذه المساألت تری ین ذهنی مسألتان: 

المسألة الاولی: کر من الفقهاء يقولون: حلاقًا للمعتزلة ولا يقصدون عموم المعتزلة» وإعما یقصدون 
آحادهم. فان العتزلة من أكثر المذاهب تنازعًا بينهم» وقد يكون لهم في المسألة الواحدة الأقوال المتناقضة. 
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ففي كتب الأصول غالبًا ما يقولون: المعتزلة ولا يقصدون به عمومهم ومطلقهم» وإنما يقصدون الجنس 
الذي يصدّق على بعض آحادهم هذه مسألة مهمة دائمّاء فقد يكون بعض المعتزلة يُخالف بل أكثر المسائل 
الأصولية تنسب للمعتزلة يُخالفون في بعضها. 

المسألة الثانية: أن مَن قال هذا القول من المعتزلة في الحقيقة نما قصدهم 8 الدين» وقد ولد في عصرنا 

من المعتزلة مَن يرى ذلك» فيقول: إن أحاديث النبي عا 1 7 عليه وَسَلم- هي صاخ بأهل زمانه» 
ولیست حاصة بزماننا. 

قد تعجب من ذلك فاد الله -عَرَّ وَج أنك لم تتطلع على كلاهم» وهم بعضهم ما زال حیّ 
فيقولون هذا الكلام الباطل الذي كان على الأقل المعتزلة الأوائل أذكى منهم بأن بنوه على مقدّمات على 
الأقل مقدّمات هؤلاء لا يبنونه على مقدّمات وإنما بنوه على أهواء. 

فكثير من العقلانيين هو في الحقيقة بريد أن يحيي ما سنه الأوائل» ولذلك تحد أن كثيرا من العقلانیین 
المعاصرين سواءً ميتهم معتزلة وان كانوا معتزلة أركى كثيرا وأدق فهماء ولذلك فان كثيرا من هؤلاء المعتزلة 
عندهم التناقض أكثر من تناقض المعتزلة الأوائل. 

اشد ما تخاريون أصول الفقه» ویرول أن أصول الفقه هو اک عقبة عقبة أمامهم لما يُسمونه أمام الناس تحديد 
الفقه والأصول» وني حقيقته هدم الدين وإلغاء الأحكام الشرعية؛ 

- فمن سك بالأثر قالوا: إن هذا لا يفهم. 

- ومن استدل لمم بالقواعد الأصولية البنية على المقدّمات فإخم يزعمون أنه قد جمد على كلام الشافعي. 

ولذلك فان من أشد أعداء هؤلاء العقلانيين هو الشافعي تعره ركف ا ا وقد امك عي کا 
حدّا من المعاصرين في نقد الشافعي؛ لام يرون أو كما عبر بعضهم قد جعل عصًا في دولاب التجديد 
والتطور في الفقه كما ورن حيها آلف وجمع» لذ أقول آلف بأن أحدّث وإنما جمع ما ذكره أهل العلم في 
کتاب [الرسالة]. 

قد فهم الامام مد ذلك حينما قال: إن لهذا الرحل -يعني الشافعی- منّة في عنق کل صاحب حديث» 
ولذلك فان معرفة أصول الفقه مهمة جدّا من جهاتِ متعدّدة؛ منها: معرفة مبنی استدلال القوم والرد علیهم 
2 هذه المسألة. 
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"مسألة: الأمر بما غلم الآمر انتفاءَ شرط وقوعه صحيخ عندناء خلافْا للمعتزلة والإمام". 

نعم» هذه مسألة متعلقة بالعلم بانتفاء الشرط الذي هو شرط الوقوع» قبل أن نبدأ بمذه المسألة سأذكر 
لكم تحرير الخلاف في هذه المسألة لكي نعرف صورة هذه المسألة نفهمها فهمّا دقيمًا. 

نقول: إن العلم بانتفاء شرط الوقوع» سأشرح معنى شرط الوقوع إن شاء الله بعد قلیل فا نأتي لكلام 
الصتّف له أربع حالات باعتبار مَن العالم» مَن الذي يعلّم بانتفاء الشرط: 

الحالة الأولى: أن یعلم الامر والمأمور معٌاء فیکون الآمر والمأمور كلاهما عالم بانتفاء الشرط الوقوع وهو 
التكليف» شرط الوقوع هو التکلیف. فانه في هذه الحالة لا يصح التکلیف؛ لأنه یقولون: لا فائدة في حقه 
فهذا عام وهذا عام أنه لم يقع الفعل الأمور به» وهذا قول آغلب الأصوليين وان كان قد نقل ابحد في 
السوّدة قولا له أنه يمكن أن يصحء کذا نقله ابحد في المسوّدة. 

الحالة الثانية: أن یکون الآمر والمأمور كلاهما اهلا بانتفاء الشرط لا یعلم هل یتحقق الشرط أم لا. 

مثال ذلك: أن يأمر السید عبده بفعل کذا في شهر مثلا شعبان, ثم هو في حقيقته العبد وسیده الآمر 
والمأمور کلاهما يجهل أن العبد هل يعيش إلى شعبان أو لا یعیش؟ 

قالوا: وإذا كان الامر والمأمور كلاهما جاه بانتفاء شرط الوقوع وهو تکلیف العبادات وف غیرهاء فانه 
يصح التکلیف بلا حلاف» بلا حلاف أنه يصح التکلیف في هذه الحالة. 

- الأولى: عامة أهل العلم أنه لا يصح. 

- والثانية: بلا حلاف أنه يصح. 

الحالة الثالثة: إذا علم المأمور وحده بانتفاء الشرط والآمر كان جاهلًا بانتفاء الشرط لا يعلم هل هو 
منتف شرط وقوعه أم لاء فيقولون: لا يصح كذلك التحمّق. 

الحالة الرابعة -لأحل الوقت-: أن يكون الذي يعلم انتفاء الشرط هو الآمرء وأما المأمور فلا يعلم» 
الامر وحده هو الذي يعلم. 


فهذه المسألة الى أوردها الصّف وشرحها. 


۳۰ 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


يقول الشیخ: "الأمر بما یعلم الآمر" انظر هناء قوله: "الآمر" أي يعلم الآمر وحده» وتقدّم معنا فيما إذا 
علم المأمور وحده أو إذا علما معّاء أو إذا جهلا معّاء فعرّفنا الأحوال الأربع. 

قال: "بما إذا علم الآمر" أي الآمر وحده "انتفاء شرط وقوعه", شرط الوقوع إنما هو التكليف» وحينئذٍ 
فلا يعلم انتفاء شرط الوقوع إلا الله -عَرَّ وَحََ-. 

فصورة هذه المسألة: إذا علم الله -عر ول أن شخصًا من المكلّفين في حال معينٍ لا عکنه فعل 
شيءٍ بأن حال بينه وبين فعله أمرّء فهل يصح حينئدٍ الأمر أم لا؟ 

مثاله: هل يصح أن يقول: صر الظهر إذا زالت الشمس وقد علم الله -عَرٌ وَجَكَ- موته قبلها أم لا؟ 

نقول: نعم يصحء ولذلك قال: "الأمر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا"؛ أي عند 
فقهائناء من نص عليه القاضي ابن عقیل أبو الخطّاب» بل ذكر بعض العلماء أنه إجماع الفقهای نقله 
المرداوي وغيره» قال: إن الفقهاء مجمعون على صحّة ذلك. 


ع 


والسبب: أنه يصح؛ لأنه الأمر هنا له فائدة وهو الامتثال» فمجرد الامتثال للأمر والطاعة يتحقق به 


الفائدة» ولا نقول: إنه أمرٌ لا فائدة منعه» بل نقول: إن له فائدة» وأما الفعل فهي فائدةٌ أحرى زائدة. 

ولذلك نقول: إن الامتثال مركب من أمرين: 

- اعتقاد الوحوب والعزم على الفعل. 

- والأمر الثاني: هو الفعل نفسه. 

فمن أتى بالأول فقد تحقق له الأمرء وأما الثاني فقد يوجد وقد لا يوجد. 

قال المصتّف: "خلافًا للمعتزلة" طبعًا هنا ليس كل المعتزلة وإنما لبعضهم, تسب ذلك للدهشمية. لأبي 
هاشم وتلاميذه» وهذا الخلاف معهم مبدٌ على المسألة المشهورة بمسألة القدّر» حيث أن القدرية ومنهم 
العترلة. ولذلك كل من الى ق تراحم القدرية بعد معتزلة» أو آعیان العتزلة مدهي أحد أو بعض الذين 
لوا في بعض القدرية. 

فان القدرية يرون أن الارادة الكونية والشرعية واحدة» فكل أمرٍ يُريده الله -عَرَّ وَجَلَ- کون لا + 


یکون مرادًا شرعًا والعکس. 


أن 
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ونحن نقول: لاء أن هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 

- فقد يأمر الله -عرّ وحلّ- بشيءٍ شرعًا ولا يقع کونا. 

- وقد يُريد الله -عَرَّ وَجَلَ- شیا کون ولا يأمر به شرعًا أو يُريده شرعًا. 

ومعرفة التفريق بين الإرادتين يحل كثير من الإشكالات. 

قوله: "والامام" المراد بالإمام هنا إمام الحرمين» والمؤلف رح الله تعَالی- في مصطلح "الإمام" مختلفٌ 
ترحيحه» وقد نبَهني على ذلك أخونا من باب نسبة القول لأهله أفادني على نقل لبعض أهل العلم سأنقلهء 
آحونا الشیخ/ عبد الله العتيي. المصئف: 

- أحيانًا يُطلق الإمام ويقصد الإمام إمام الحرمين. 

- وأحيانًا يُطلق الإمام ويقصد به المّخر الرازي. 

وذلك لأن ابن الحاحب إذا أطلق الإمام فإنما يقصد به إمام الحرمين ولا يقصد به الرازي؛ لأن كما قلت 
لكم: أن ابن الحاحب متعصّب للامدي. والآمدي له كتاب ژجد مخطوط في مركز الملك فيصل في رده على 
الرازي» بل هو كثير الرد على الرازي واٍشکالاته. فكان متعصبًا له حتى قيل: إنه لم يُسمه إلا في موضع كما 
ذكر. 

ولكن المصئف -أعني ابن الحاجب-: 

- مره يُطلق هذا الاصطلاح "الإمام" على الرازي. 

- وميّةٌ يُطلقه على إمام الحرمين. 

هنا أطلقه على إمام الحرمين» فالمراد بالإمام هنا إمام الحرمين. 

هذه المسألة نختم بها حديشا لكن ينبني عليها مسألة؛ وهي: ما هي ثمرة هذه المسألة؟ 

قيل: أن هذه المسألة ها ثمرات: 

- راث أصولية. 


- ومرات فقهيه. 
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- وثمرات أيضًا كلامية. 

فمن الثمرات الأصولية: أنه ينبني عليها مسألة أصولية ستأتينا إن شاء الله وهي مسألة: النسخ قبل 
التمکن» فعندنا يجوز النسخ قبل اا 

قیل: نما ثمرة» وقیل: نما ليست نرق وإِنما هي شبيهة بماء وأن المسألتين مبنية على أصل واحد. 

من فوائد الخلاف» أو من فوائد ثمرات هذه المسألة الفروعية: 

© مسألة الكفارة هل تحب على من جامع في تمار رمضان ثم مات أو جُنّ في أثناء ذلك النهار فهل 
خر الكفارة من ترکته أم لا؟ 

حبّحها بعض فقهائنا على هذه القاعدة» فقال: لأنه حينئذٍ يكون مأمورًا با علم الآمر وهو الله عر 
وَجَلّ- انتفاء شرط وقوعه وهو وفاته قبل انتهاء هذا اليوم. 

© كذلك هل الرأة إذا صامت يومًا وقد علم الله -عَرّ وَجَكَ- أتما تحيض فيه» هل يجب عليها الإمساك 
في أوله أم لا؟ ينبني عليه أن هذه المرأة إذا جومعت في أوله ثم حاضت في آخره» هل تلزمها الكفارة أم لا 
باعتبار أن يومها قد فسد؟ 

نقول: نعم تلزمها الكفارة؛ لأن العبرة بظتها ويصِحٌ التكليف با عم الآمر انتفاء شرط وقوعه. 

© أيضًا مسألة تعليق الطلاق» فقد ذكروا أن مَن علَّق طلاق زوحته بشروعها في صوم رمضان الواحب أو 
في صلاةٍ معينة» ثم شرعت في هذا الصوم أو هذه الصلاة» وماتت في أثنائه قبل إتمامه» فهل يقع الطلاق أم 
ل 

قالوا: نعم تطلّق عند فقهاء المذاهب الأربعة جميعًاء بل كي إجماعًا وقد حرج ذلك على هذه المسألة 
الأصولية» وعبّرت بأنه قد غیج ذلك؛ لأن بعضًا من أهل العلم قد نازع في صكّة هذا التخريج کالطوی 
فقال: إن هذا التخريج فيه نظر؛ لأن هذا قال من باب وجود الشروط» وليس من باب کون التكليف موحود 
أو ليس عوجود؛ أي تعليق الحكم بشرطه فإذا وحد الشرط وجود المشروط. 

نكون بذلك بحمد الله -عَرَّ وج أغينا درس اليوم» بل وأتمينا كل الحديث المتعلق الذي ورده المصتّف 
عن الأحكام. 


۳۳ 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


نبدأ بمشيئة الله -عَرَّ وَحَكَ- من الدرس القادم بالحديث عن الأدلة وما يتعلق بماء وأوضا وأهمها وأحلها: 
كتاب الله -عَرٌَّ وَحَكَ-» نبدأ به الدرس القادم» أسأل الله عر وَحَلَ- للجميع التوفيق والسداد» وصلَّى الله 
وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


GEG GE‏ ی 


ع 


الأسئلة: 


س/ هذا أخونا يقول: ما رأيك بشرح المقنع لبهاء الدين المقدسي؟ وبما يتميز؟ 
ج/ هذا ما نوقش إلا قبل ثلاثة أيام أو أربعة» ما بعد طبع» لعله يُطبَع إن شاء الله ونتکلّم عنه باحثه 
عشيتة الله عر وجل . 
د د 
س/ هذا أخونا يقول: هل الحوارات البنكية تُخرَّج وثكيّف على مسألة السفتجة أم لا؟ 
ج نقول: هذا فيه بُعد. تكييفه على السفتجة فيه بُعد» والأقرب أتما وكالة» هذا الذي مشى عليه بجمّع 
الفقه أن الاقرب أتما وكالة. 


GG GE‏ د 


نقف عند هذا اد وصاء الله وسلّم على نبينا حمد. 


۳٤ 


